
م1994قانون سوق الخرطوم للوراق المالية لسنة 
)1994 لسنة 49(قانون رقم  

 م أجاز المجلس الوطني ووافق أصدر رئيس1991عمل� بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 
الجمهورية على القانون التي نصه:-

الفصل الول
أحكام تمهيديــة

  اسم القانون وبدء العمل به   
 م" ويعمل به من تاريخ التوقيع1994- يسمى هذا القانون " قانون سوق الخرطوم للوراق المالية لسنة 1

عليه.
إلغـــــاء 

.1982يلغى قانون سوق الوراق المالية لسنة    -2
تفســــير

- في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:-4
 

  يقصد بها صكوك القرض والمقارضة واي صكوك أخرى بموجب صيغ        "الوراق المالية"
 المعاملت السلمية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامة وشركات
 المساهمة العامة والسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في

حكم ذلك من الصكوك والوراق المالية.
  يقصد بها عمليات شراء وبيع الوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال       "التعامل بالوراق المالية"

ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلت السوق وفقا� لحكام هذا القانون.
  يقصد بها الجمعية التي تضم جميع أعضاء السوق المنصوص عليهم في              "الجمعية العمومية"

.10المادة 
 يقصد به رئيس المجلس.                       "الرئيس"
 ،8 يقصد بها سوق الخرطوم للوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة                         "السوق"

 التي تنظم وتحكم الوراق المالية والتي تتم من خللها إصدرا وطرح
 الوراق المالية (السوق الولية)، وتداول الوراق اللية والتعامل بها

 (السوق الثانوية).       داخل السودان



  يقصد بها السوق التي تجري فيها إصدار الوراق المالية وطرحها                 "السوق الولية"
للكتتاب لعام في اطار القوانين واللوائح والتعليمات والعراف السائدة.

  يقصد به السوق التي تتم فيها عمليات شراء الوارق المالية وبيعها                "السوق الثانوية"
 مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الوراق الملية في قاعة تداول الوراق

المالية أو في مكاتب السوق وتشمل:-
  المالية باسهم   التي تتم من خللها تنظيم التعامل في قاعة تداول الوراق       (أول�) السوق النظامية:

شركت تحكمها شروط إدراج خاصة بها.
سوق الموازية: يا�) ال سهم       (ثان ية بأ لوراق المال تداول ا عة  في قا ها تنظيم التعمل  تم من خلل لتي ت   ا

شروط إدراج ها  مة تحكم شركات قائ سهم  سيس وأ ثة التأ  شركات حدي
خاصة بها.

ثة: سوق الثال ثا�) ال ية           (ثال لوارق المال تداول ا عة  خارج قا مل  يم التعا ها تنظ من خلل تم  لتي ت   ا
 بأسهم الشركات التي ل تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل

قاعة تداول الوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد.
صة" لة المتخص شركات الوكا لتي   " مال ا يام بالع في الق ضها  صر أغرا لتي تنح شركات ا ها ال صد ب   يق

 من هذا القانون .34رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 
ية" يات تداول الوراق "قاعة تداول الوراق المال يذ عمل  يقصد به المكان المخصص في مبنى السوق لتنف

 المالية (بيعا� وشراء) وفقا� لحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة
بموجبه.

10 يقصد به أي من العضاء المنصوص عليهم في المادة                     "العضو"

 يقصد به مجلس إدارة السوق.                       "المجلس"
  يقصد به الشخص الذي يمثل الوكيل في تسلم أوامر البيع والشراء تحت                  "ممثل الوكيل"

إشراف الوكيل ومسئوليته.
.21 يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة                    "المدير العام"

 وزير المالية.  يقصد به                        "الوزير"
يل" قا                        "الوك سوق وف في ال لة  مال الوكا يام بأع ها الق خص ل شركة المر به ال صد    يق

لحكام هذا القانون.



 

سيادة أحكام هذا القانون
 تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل التعارض  -3

بينهما.
اللتزام بأحكام الشريعة السلمية

 - تلتزم السوق في كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها بأحكام الشريعة السلمية وهديها ويفسر هذا5
القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقا� لذلك ويعتبر باطل� كل تفسير أو تصرف بخلف ذلك.

التعامل بالوراق المالية
تداول6 يات  سودان وعمل في ال ية وطرحها للجمهور  لوراق المال قانون إصدار ا هذا ال  - يخضع لحكام 

الوراق المالية.
تداول الوراق المالية

 ) الورق المالية التي تطرح للكتتاب العام في السودان أو التي يتم التعامل بها في السوق يجب أن1- (7
تكون مقصورة على الوراق المالية السودانية.

ند (2( كام الب من أح غم  لى الر قة1) ع لس المواف صية المج لى تو ناء ع لوزراء ب لس ا جوز لمج  ) ي
 علىطرح الوراق المالية للكتتاب العام في السودان أو التعامل بها في السوق والمصدرة من

قبل شركات المساهمة العامة العربية والجنبية.
الفصل الثاني

إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها
إنشاء السوق

 ) تنشأ في السودان سوق للوراق المالية تسمى "سوق الخرطوم للوراق المالية"، ذات شخصية1- (8
اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.

سودان2( يات ال في ول فروع  تح  ها ف حق ل طوم وي نة الخر في مدي سوق  سي لل قر الرئي كون الم  ) ي
الخرى.

أغراض السـوق
- تكون للسوق الغراض التية:-9

(أ) تنظيم ومراقبة إصدار الوراق المالية والتعامل بها بيعا� وشراء.



يف مة لتوظ ظروف الملئ مواطنين وتهيئة ال ين ال ستثماري ب لوعي ال ية ا خار وتنم شجيع الد  (ب) ت
والقتصاد الوطني. المدخرات في الوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن

قل لوطني وعلى ن  (ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للصول النتاجية في القتصاد ا
الملكية العامة للصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية.

 (د) تطوير وتنمية سوق الصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الوراق المالية وتحديد الشروط
عام من تاب ال ية للكت لواجب توافرها في نشرات الصدار عند طرح الوراق المال بات ا  والمتطل

قبل الجمهور.
(هـ) تطوير وتشجيع الستثمار بالوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الستثماري المناسب لها.

 (و) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الموال المستثمرة في الوراق اللية
بما يخدم رغبات المستثمرين.

 (ز) ترسيخ أسس التعامل السيلم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في
الوراق المالية حماية لصغار المستثمرين.

(ح) جمع المعلومات والبيانات والحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك.
ها لتي تتطلب طورات ا سب والت ما يتنا عديلها ب قتراح ت سوق وا قة بال شريعات ذات العل سة الت  (ط) درا

السوق.
ية والنقدية وحركة رؤوس الموال والشراف على السياسة قتراح كيفية تنسيق السياسات المال  (ي) ا
قة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الجل في السودان وذلك بما يحقق الستقرار  المتعل

المالي والقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية القتصادية.
ية ية والعرب ية والقليم ية العالم سواق المال صال بال لك بالت خبرات وذ بادل ال لى ت مل ع  (ك) الع

والنضمام لعضويتها.
 (ل) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدراة

المركز أو الشراف والرقابة عليه.
 (م) ترسيخ قواعد لسلوك المهني والمراقبة الذاتية والنضباط بين الوكلء ولعملين في مجال التعامل

بالوراق المالية.
ية بهدف لتي تطرأ على صناعة الوراق المال  (ن) تأهييل موظفي الوكلء بما يتناسب والمستجدات ا

رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
عضوية الســوق



) تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من :-1- (10
(أ) بنك السودان.

في المستقبل.  (ب) البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التي تنشأ
(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل.

(د) الوكلء المرخصين وفقا� لحكام هذا القانون.
 في السوق.  (هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية

(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكا� للكتتاب العام.
) تسقط العضوية في السوق إذا تقرر اسقاطها وفقا� لحكام هذا القانون.2(

تكوين الجمعية العمومية
 من هذا القانون.10- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين في المادة 11

اختصاصات الجمعية العمومية
وسلطاتها

- تكون للجمعية العمومية الختصاصات والسلطات التية:-12
(أ) إقرار وقائع الجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية.

(ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
(ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،

(د) اختيار المراجع القانوني للسوق،
المناسب منها،  (هـ) سماع اقتراحات العضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني

 هذا القانون.  (و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدارجها في جدول العمال وفقا� لحكام
(ز) إصدار لئحة داخلية لتنظيم إجرءات اجتماعاتها.

حضور اجتماعات الجمعية العمومية
 - يكون للعضاء الذي سددوا اللتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق، الحق في حضور اجتماعات13

الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية

 - تتم دعوة الجمعية العمومية لول مرة بواسطة الوزير وتحدد اللئحة الداخلية الجراءات المتعلقة14
 بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك الجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته وما في حكم

ذلك من موضوعات.



هيئة الرقابة الشرعية و اختصاصاتها
 ) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثلثة أعضاء من علماء الشريعة السلمية ممن1- (15

لهم إلمام بالمعاملت المالية تختارهم الجمعية العمومية.
 ) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة2(

السلمية.
الفصل الثالث
إدارة السوق

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته
 ) ينشأ مجلس لدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدي نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي1- (16

تمكنه من تحقيق أغراضها.
) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه التي:-2(

(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي المؤهلت العالية والخبرة في القتصاد والمسائل المالية.
 نائبا� للرئيس.                                  (ب) محافظ بنك السودان

 عضوا� ومقررا�                                           (ج) المدير العام
 عضوا�                               (د) وكيل أول وزارة المالية
 عضوا�                               (هـ) المسجل التجاري العام
 عضوا�                                (و) ممثل للبنوك المرخصة.
 عضوا�                                (ز) ممثل لشركات التأمين.

 عضوا�                         (ح) ممثل لتحاد الغرف التجارية.
 عضوا�                      (ط) ممثل لتحاد أصحاب الصناعات

 عضوا�               (ي) ممثل لشركات الوكالة العاملة في السوق
 (ك) أربعة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة من العاملين في القطاعات القتصادية

المختلفة.
 ) من ذوي الخبرة2) يكون ممثلو الجهات المذكورة في الفقرات (و)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) من البند (3(

والدراية بالمسائل المالية.



مدة العضويــة
 - تكون مدة العضوية لغير العضاء بحكم منانصبهم لمدة ثلثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة17

آخرى فحسب.
اختصاصات المجلس وسلطاته

 ) يكون المجلس مسئول� مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها1- (18
  العامة لها في إطار السياسات المالية والقتصادية العامة والخطط لتسيير ووضع السياسة

أعمالها وتنفيذها، ومع عدم الخلل بعموم ما تقدم يكون للمجلس السلطات التالية:-
 (أ) إجراءا الدراسات عن السوق في ظل الظروف السياسية والمالية والقتصاية السائدة، وتقديم
 التوصيات للجهات الحكومية ذات العلقة بكل المور التي تساعد على تنمية أسواق وحماية

أموال المدخرين,
 (ب) تحديد متطلبات نشرة الصدار في السوق الولية والشراف على إصدارات الوراق

المالية والموافقة عليها وطرحها للكتتاب العام،
 ( ج) إيقاف التعامل بأي سرقة مالية بدرجة وفقا� لحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه

المعدة التي يراها مناسبة،
 (د) إيقاف نشاط السوق، لمدة محددة ل تتجاوز ثلثة أيام عمل يحظر خللها التعامل، ولمدة

أسبوع بموافقة الوزير ولي مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
(هـ) تنظيم شؤون السوق الدارية والمالية وفقا� لما تحدده اللوائح والوامر.

(و) وضع شروط تداول الوراق المالية في السوق الثانوية.
 (ز) وضع الشروط المتلعقة بالتسوية والتقلص فيما بين وكلء وفيما بين الوكلء وعملئهم،

وفيما بين الوكلء السوق،
(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الميزانية السنوية.

(ط) وضع شروط إدراج وايقاف تداول الوراق المالية في السوق الثانوية.
(ي) وضع شروط خدمة العاملين بالسوق.

(ك) وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد الدارات والقسام والشعب ووظائفها العامة،
(ل) ترخيص الوكلء وتحيد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم،

(م) تحديد عمولت السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الوراق المالية.



 (ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات
الصدار، ورسوم قيد إدراج الوراق المالية وبدلت الخدمات،

 (ف) فرض جزاء الشطب النهائي على العضاء والوكلء وممثلهم الماخلفين لحكام هذا
القانون واللوائح.

(ص) الموافقة على القتراض والتمويل وتحديد الدوات والقسام والشعب ووظائفها العامة،
(ل) ترخيص الوكلء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم،

(م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم،
(ن) تحديد تعرييفة أجور الوكلء من حين لخر،

 الوراق المالية، (س) تحديد عمولت السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال
شرات عة ن سة ومراج سوم درا لة ور مل الوكا سة ع سوم ممار ضوية ور سوم الع يد ر  (ع) تحد

الصدار، ورسوم قيد إدراج الوراق المالية وبدلت الخدمات،
 (ف) فرض جزاء الشطب النهائي على العضاء والوكلء وممثليهم المخالفين لحكام هذا

القانون واللوائح.
(ص) الموافقة على القتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه،

 (ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية ليرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح
نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها،

(ر) إمتلك الراضي والعقارات واللت اللزمة لمزاولة نشاطات السوق،
(ش) وضع لئحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته،
(ت) اية سلطات اخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق،

 ) إلى المدير العام أو إلى1) يجوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته المنصوص عليها في البند (2(
أي لجنة يشكلها من أعضائه.

سقوط العضوية
- تسقط العضوية في المجلس في الحالت التية:-19

(أ) عدم اللياقة الطبية.
(ب) الغياب عن حضور ثلث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس. 

(ج) الدانة بجريمة تخل بالشرف والمانة أو إذا أعلن إفلسه.
(د) الستقالة وتم قبولها بواسطة المجلس.



(هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها.
(و) فقدان الهلية.

(ز) الوفاة.
اجتماعات المجلس

 ) يجتمع المجلس إجتماعا� عاديا� مرة كل شهر على القل بناء على دعوة من رئيسه1- (20
 ويجوز له أ، يعقد اجتماعا� طارئا� إذا رأى رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه

أن ذلك ضروريا.
 ) يترأس رئيس المجلس الجتماعات وفي حالة غيابه لي سبب من السباب يتولى نائب الرئيس2(

إدراة ذلك الجتماع.
) يكتمل لنصاب القانوني لجتماعات المجلس بحضور أغلبية العضاء.3(
) تتخذ القرارات بالغلبية البسيطة للعضاء الحاضرين.4(

تعيين المدير العام واختصاصاته
 ) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلت المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلث سنوات1- (21

بقرار من المجلس وموافقة الوزير على ان يحدد ذلك القرار شروط خدمته.
عدم2( مع  ته، و لس وقرارا سات المج يذ سيا عن تنف لول  يذي ا سئول التنف هو الم عام  مدير ال  ) ال

الخلل بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالتي:-
لوائح والوامر الصادرة قانون وال  (أ) ممارسة الصلحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا ال

بموجبه.
ها لة مخالفت في حا ها  ير بطلن ها أو تقر ها أو إلغائ تداول أو ايقاف يات  ية عمل صحيح ا  (ب) ت

لحكام هذا القانون، ول يرتب ذلك أية مسئولية مالية على السوق من جراء ذلك.
لتي ية ا ية التقدير في الميزان مادات المرصودة  قا� للعت سوق وف خل ال صرف دا لمر بال  (ج) ا

يوافق عليها المجلس.
(د) الستعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخل مبنى السوق.

ند (3( قا� للوامر2) على الرغم من احكام الب ية مبالغ من أموال السوق إل وف  ) ل يجوز سحب ا
التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.

شروط4( قا� لل موظفيه وف من  لي  صاته  سلطاته أو اختصا من  فويض اي  عام ت مدير ال جوز لل  ) ي
والضوابط التي يراها.



الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة

دفع الرسوم
- يجب دفع الرسوم التية حسبما تحددها اللوائح:-22

(أ) رسوم العضوية من قبل كافة العضاء في السوق.
(ب) رسوم الدارج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة،

(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق،
( د) أجور الخدمات المقدمة للوكلء.

 (هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الصدار.     
الموارد المالية

- تتكون موارد السوق المالية من التي:-23
(أ) رسوم العضوية السنوية،

(ب) الرسوم السنوية لدراج الوراق المالية،
(ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمال الوكالة,

  من هذا26 المادة  (د) العمولت التي تستفويها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام
القانون،

 لسوق للوكلء. (هـ) أجور الخدمات التي تقدمها
(و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لحكام هذا القانون،

(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق،
(ح) المنح والهبات من اي جهة يوافق عليها المجلس.

(ط) العائد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة،
(ي) القروض اليت تحصل عليها السوق بموافقة المجلس،

(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الصدار.
رسم الدمغة

م:_1986- على الرغم من أحكام قانون رسم الدمغة لسنة 24
(أ) تستوفى رسوم دمغة عن عقود تحويل الوراق المالية حسبما تحدده اللوائح.

(ب) إعفاء عقود البيع المبرمة في قاعة التداول بمبنى السوق.



(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء التي يبرمها الوكلء مع العملء.
(د) إعفاء شهادات تملك الوراق المالية.

عدم استيفاء الرسوم بواسطة الشركات
  او في عقود تاسيس شركات المساهمات العامة1925- بالرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 25

 ونظمها الساسية فإنه ل يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول استيفاء أية رسوم على
 عقود تحويل الوراق المالية ونقل ملكيتها، أو أي بدل لصدار شهادات اسهمها أو صكوك القر ض

والمقارضة.
استيفاء العمولت

 - تستوفي السوق عن عمليات تداول الوراق المالية في قاعة التداول وعن عمليات التحوييل ونقل26
 الملكية المستثناة من التداول في القاعة عمولة نسبية من لقيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق

 %) واحد في المائة من هذه القيمة،1عليها الوزير على ال تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (
وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشتري مناصف، وذلك وفق الترتيبات التي يحددها المجلس.

ميزانية السوق
 - يقوم المجلس بإعداد الميزانية التقديرية وفق السس السليمة لعداد الميزانية تتضمن اليرادات27

والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق.
السنة المالية

 - تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلثين من شهر28
ديسمبر من كل عام.

استخدام موارد السوق
 - تستخدم موارد السوق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون بما29

في ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية نفقات التاسيس.
الفائض العام

) فائض ايرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها الجارية والرأسمالية يسمى الفائض العام.1- (30
مة (2( نة العا يؤول للخزي ية25)  قات الجار عد خصم النف سوق ب يرادات ال فائض إ من صافي   (% 

والرأسمالية ويسدد خلل مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر من إنتهاء كل سنة مالية.
لتراكمي أربعين مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى3( فائض ا  ) إذا تجاوز ال

الخزينة العامة.



حفظ الحسابات والدفاتر والسجلت
وإيداع الموال

 ) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لعمالها وفقا� للسس المحاسبية السليمة وحفظ1- (31
الدفاتر والسجلت المتعلقة بذلك.

 ) تودع السوق أموالها في البنوك في حسابات جارية أو حسابات استثمار على أن يكون التعامل2(
في تلك الحسابات والسحب منها وفقا� للكيفية التي يحددها المجلس.

المراجعــة
 - يقوم المراجع القانوني للسوق بمراجعة حساباتها في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوبا32

بالحساب الختامي والميزانية السنوية، للمجلس.
تحصيل أموال السوق

 - تطبق في تحصيل أموال السوق عند النزاع، القوانين التي يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال33
الدولة.

لفصل الخامس
الوكلء وأعمالهم
أعمال الوكالة

- تشمل أعمال الوكالة ما يلي:-34
(أ) الوكالة بالعمولة وهي شراء وبيع الوراق المالية لصالح العملء.

(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل.
(ج) الوكالة في تغطية إصدارات الوراق المالية.

(د) الوكالة في تسويق وبيع إصدارات الوراق المالية.
(هـ) العمل كمستشار مالي وإدارة محافظ الغير واستثماراتها في الوراق المالية.

أعمال الوكلء
.34) يحدد المجلس طبية الشركات التي تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة 1- (35

 ) تنحصر أعمال الوكالة في السوق في الشركات السودانية وبنوك الستثمار التي حصلت على2(
 ترخيص بذلك من المجلس، ول يجوز أن تدرج أعمال الوكالة في السوق بين أغراض او ضمن
 أعمال أي شركة سودانية أو بنك استثمار إل بموافقة المجلس، كما ل يجوز للبنوك التجارية أن

تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة في السوق.



 ) ل يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك الستثمار أو شركات توظيف الموال ان تدرج ضمن3(
.34أغراضها أو أهدافها أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 

 ) يتم تعامل الوكلء بالسوق على أساس التسليم الفوري للوراق المالية، كما يتم تسوية قيمها فيما4(
لم يوجد ما  لك  فوري، وذ قدي  ساس ن لوراق على أ هذه ا مة  بض قي هم بق لوكلء وعملئ ين ا  ب

إتفاق بخلف ذلك موافق عليه المجلس.
 ) (أ) التصرفات التي يقوم بها الوكلء نيابة عن عملئهم المستثمرين بالوراق المالية يجب أن5(

 تكون وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتمل� على أساس نقدي فوري، وذلك ما لم
يوجد إتفاق بخل ذلك موافق عليه المجلس.

 (ب) لشركات المساهمة العامة التي تعمل وكيل� في السوق صلحية التوقيع على عقود تحويل
ناء على ية ب هم المستثمرين بالوراق المال بة عن عملئ عا� أو شراء نيا ية بي  الوراق المال

تفويض موثق بطريقة صحيحة وتقبلها السوق.
لوائح حدد ال سيا� وت يا� تلك يا� أو هاتف كان خط شروطه إذا  قا� ل صحيحا� وف فويض  كون الت  (ج) ي

المور الواجب مراعاتها في هذا التفويض.
 ) يجل على الوكيل أن يحفظ سجلت بأوامر عملئه وأن يقيد فيها الوامر حسب أسبقية ورودها6(

 وعليه تقييد هذه الوامر وفق أولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس
بهذا الخصوص.

لوائح أوالوامر تحمله7( قانون أو ال فويض الصادر بمقتضى هذا ال لتزام الوكيل بأحكام الت  ) عدم إ
كافة المسئولية عن اي ضرر يصيب المستثمر العميل.

) (أ) ل يجوز لي شخص أن يبيع:-8(
(أول�) ما ل يملكه من الوارق المالية.
(ثانيا�) ما ل يملكه كله في وقت البيع.

سجلت في  سجيلها  عد ت خر إل ب يل آ يق وك عن طر شتراه  ية الم لوراق المال ثا�) ا  (ثال
المساهمين بالشركة.

جزاءات لدمغات وال مولت وا قات السعار والع ية فرو لوراق المال بائع ل يل ال  (ب) يتحمل الوك
بائع لذي ل يمتلكه الشخص ال ية ا عدد من الوراق المال  المقررة والناتجة عن تغطية ذلك ال

لها، ويحق للوكيل أن يعود علىعميله بمجموع هذه القيم باستثناء الجزاءات.



 (ج) تعامل بيوعات الوراق المالية المحجوزة والتي لم ترفع إشارة الحجز عنها بناء على أمر
صادر عن الجهةن التي اصدرت الحجز، معاملة بيوعات الوراق المالية غير المملوكة.

 (د) تعامل بيوعات الوراق المالية المرهونة معاملةبيوع الوارق المالية غير المملوكة، ويجوز
فك بإجراءات  يام  شريطة الق ية  لوراق المال هذه ا ببيع  له  يأمر وكي ية أن  فع المديون من د  ل

الرهن خلل ثلثة أيام من تاريخ إبرام العقد.
 ) (أ) يجوز للوكيل المشتري أن يطلب من المدير العام تغيير اسم المشتري للوراق المالية إذا لم9(

قد سليم ع بل ت فورا� وق له  شتراة لعمي ية الم لوراق المال مة ا ستيفاء قي من ا يل  كن الوك  يتم
التحويل المعني للشركة أو مركز التحويل الموحد.

 (ب) يجوز للوكيل طلب حجز الوراق المالية وأرباحها التي قام بشرائها لصالح عميله إذا لم
 يسدد العميل قيمتها له في خلل أربعة أيام من تاريخ الشراء، على أن وضع إشارة الحجز
يغ لى تبل ناء ع لدى لشركة ب ساهمين  سجل الم في  لك  لى ذ شار إ ساهمة وي قة الم لى وثي  ع

صادر عن السوق.
 (ج) إذا لم يسدد العميل قيمة الوراق المالية في خلل شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها،
 يحق للوكيل بيع هذه الوارق واسيفاء قيمتهابعد إعلم المدير العام واشرافه وفق الصول

المتبعة.
 (د) يتحمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع للوراق المالية تكفلي مجموع ثمن شراء الوراق
 المالية المحجوزة والعمولت وأية مصاريف أخرى، مما يحق له استرداد الفرق إذا زادت
ية المحجوزة والعمولت لوراق المال من شراء ا ية عن مجموع ث لوراق المال لبيع ل مة ا  قي

وأية مصاريف أخرى.
 ) (أ) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وميزانية عمومية مصادقا� عليها من قل مراجع10(

 قانوني مرخص، وتقريرا� نصف نوي يظهران فيه مركزهم المالي ونتائج أعمالهم مصدقة
من قبل مراجع قانوني مرخص.

 (ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلل مدة أقصاها ثلثة شهور من انتهاء
هاء حد من انت سنوية خلل شهر وا ية نصف ال نات المال قديم البيا تم ت ما ي ية، ك سنة المال  ال

نصف السنة المالية.
حفظ الدفاتر والحسابات بواسطة

الوكيل



 - (أ) يجب على الوكيل أن يحتفظ بدفاتر وسجلت منظمة ومعدة حسب الوامر الصادرة عن36
 من تاريخ اقفالها. المجلس ويتم الحتفاظ بها خمسة أعوام ابتداء

 (ب) تخضع جميع دفاتر الوكلء لمراقبة السوق وتفتيشها في جميع الوقات ول يجوز له
العتراض على ذلك.ط

 (ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة للمراجع المعين من قبله وذلك
على نفقة الوكيل الخاصة.

تقديم المعلومات والبيانات
 - على الوكيل تقديم المعلومات والبيانات والحصائيات التي تطلبها السوق وفق النماذج المعدة37

لهذا الغرض وضمن المهلة التي يحددها بذلك.
تعيين الممثل

خارجه شريطة الحصول على38 سودان أو  خل ال في دا كثر  له أو أ ثل  ين مم يل تعي جوز للوك  - ي
صدرها لتي ي ين ا بترخيص الممثل صة  شروط الخا مات وال قا� للتعلي بذلك وطب لس  قة المج  مواف

المجلس.
أجر الوكيل

 - يتقاضى الوكيل من عملئه أجورا� لقاء قيامه بعمليات التداول في السوق حسب تعريفة يحددها39
المجلس ويوافق عليها الوزير.

إيقاف الوكيل
) يتم ايقاف الوكيل عن العمل في السوق في أي من الحالت التية:-1- (40

(أ) إذا فقد شرطا� من شروط ترخيصه.
(ب) إذا فقد أحد الشروط اللزمة لممارسة عمله كوكيل في السوق،

(ج) العجز عن تقديم الكفالة المصرفية المقررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس.
 ) عن ممارسة أعمال الوكالة1) يتم ايقاف الوكيل المخالف لي من الحالت الواردة في البند (2(

في السوق بموجب قرار من المجلس، يحدد بموجبه الفترة التي يتم ايقافه خللها.
) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل في السوق في أي من الحالتين التيتين:-3(

 (أ) إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلل المدة المحددة له بقرار المجلس
).2وفقا� لحكام البند (



لوائح قانون وال هذا ال قا� لحكام  من المجلس وف قرار  لة عنه ب سقاط صفة الوكا قرر ا  (ب) إذا ت
والوامر.

الفصل السادس
إدراج الوراق المالية وطرحها للكتتاب العام

طلبات الدراج
 ) يجل على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثا�e أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية1- (41

للتداول في السوق وذلك بطلب للدراج يقدم بهذا الخصوص خلل 
مدة أقصاها ثلثة أشهر من تاريخ تسجيلها.

 ) على الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسلطات المحلية التي طرحت أوراقا� مالية2(
مدة ها خلل  مل ب لوراق للتعا هذه ا لدراج  با� للمجلس  قدم طل يدة أن ت صدارات جد خال إ  من 

أقصاها شهران من تاريخ استكمال إجراءات هذا الصدار.
 ) لموافقة المجلس على أن يتم البت2) و (1) تخضع طلبات الدراج المقدمة وفقا� لحكام البندين(3(

فيها خلل مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
المتناع عن الدراج

 - يحق للمجلس فرض جزاء مالي على أي عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية في السوق دون سبب42
 مشروع على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء، وفي حالة الستمرار في المتناع عن الدراج يفرض

المجلس الجزاء المالي حسبما يراه مناسبا� كل ستة أشهر.



 
تسجيل عمليات انتقال ملكية

الوراق المالية
لتي43 ية ا سلطات المحل مة وال سات العا مة والهيئات والمؤس ساهمة العا شركات الم يع  لى جم جب ع  - ي

في ية  لوراق المال ية ا قل ملك شراء ون لبيع وال يات ا سجيل عمل ية ت ها المال مل بأوراق جري التعا  ي
هذا في  صادرة  لوامر ال فق ا في أي وقت و ها  سوق ومراجعت بة ال  سجلت منتظمة وتخضع لمراق

الشأن.
التزام السرية

ية أو أي44  - ل يجوز لدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحل
 من موظفيها إفشاء أسماء المتعاملين وأحجام تعاملهم بأوراقها المالية أو الدلء بأي معلومات حول

تعاملهم بها.
طرح الوراق المالية للكتتاب العام

 ) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الوراق المالية بطريقة تكفل سرعة انسياب وكفياة الموال المتاحة1- (45
لتغطية هذه لصدارات وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال.

 ) يكون إصدار وطرح الوراق المالية للكتتاب العام طبقا� لهذا القانون من الجراءات المطلوبة2(
 لتأسيس شركات المساهمة العامة ول تكتمل إل باكتماله، كما يعتبر الصدار والطرح جزءا� ل
لجراءات هذه ا مل  مة ول تكت ساهمة العا شركات الم مال  يادة رأس  جراءات ز من إ جزأ   يت

بدونه.
 ) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق3(

من صحة البيانات والمعلومات الواردة في العلنات المتعلقة بهذه النشرات.
لتي4( ماذج الصدار ا يد بن مة التق مة والمؤسسات والهيئات العا  ) يجب على شركات المساهمة العا

تصدر عن السوق عند طرحها أوراقا� مالية للكتتاب العام:-
 (أ) يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للكتتاب

العام وفقا� للمتطلبات التي يحددها المجلس.
(ب) يطرح المؤسسةن أسهم الشركة للكتتاب العام من خلل نشرة الصدار التي

نات صيغته والبيا لى  سوق ع فق ال بإعلن يوا لك  قرة (أ) وذ كام الف قا� لح عدادها وف  تم إ
 والمعلومات التي يتضمنها، على أن ينشر ثلث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين على



تم تاب شريطة أن ت بدء الكت يام من التاريخ المحدد ل قل عن سبعة أ بل مدة ل ت  القل، وق
العلنات في غير أيام العطلت الرسمية.

 ) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص وافf عن دراسة الجدوى القتصادية للعمال6(
للكتتاب العام.  التي ستمارسها وذلك شرطا� لطرح أوراقها المالية

ثة التأسيس عند طرحها أسهما� في إكتتاب عام،7(  ) (أ) يجب على شركات المساهمة العامة الحدي
تحديد القيمة السمية للورقة المالية بدينار واحد ومضاعفاته.

لة زيادة رأس لتي تصدرها الشركة في حا يد القيمة السمية للسهم الجديدة ا  (ب) يجب تحد
ين شركة ح بل ال من ق صدر  سهم الم سمية لل مة ال عام بالقي تاب ال يق الكت عن طر مال   ال

تأسيسها.
 (ج) يجوز إصدار السهم الجديدة بعلوة إصدار إذا رغبت الشركة بذلك على أن يتم تحديدها

من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس.
سهم في مة السمية وسعر الصدار لل ين القي فرق ب يد علوات الصدار الناتجة عن ال  (د) تق

حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (إحتياطي علوة الصدار).
ها الحكام الخاصة هذه العلوة على المساهمين كأرباح وتسري علي جوز توزيع   (هـ) ل ي

بالحتياطي القانوني.
ية8( لي، وكيف ما ي هو وارد في ما  سهمها ك عة ا يد طبي مة تحد ساهمة العا شركات الم لى  جب ع  ) ي

تحصيل قيم هذه السهم طبقا� لذلك:-
 (أ) اسمه نقدية، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع

قع  تاب وبوا ين الكت ها ح لول من سط ا صيل الق تم تح لى أن ي مة25سنوات ع من القي  % 
السمية للسهم على القل.

ية ها وكيف يد طبيعت تم تحد ية ي قدمات عين ساس م لى أ ها ع صيل قيمت تم تح ية وي سهم عين  (ب) ا
تقييمها وتحديد أسهما� مقابلة.

لداخلي تغطية النسبة9(  ) (أ) يجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها ا
 % من رأس75% وأن ل تزيد عن 25المحددة في نظامها على أن ل تقل هذه النسبة عن 

مال الشركة.
قا� لما هو وارد في الفقرة (أ) عن (ب) ل يجوز أن تزيد نسبة   مساهمة المؤسس الواحد طب

% من مجموع رأس مال الشركة باستثناء الحكومة والمؤسسات العامة.10



 (ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوي عما هو محدد في الفقرة (ب) بقرار من
الوزير.

) (أ) يحظر على مؤسسي شركات المساهمة العامة الكتتاب بالسهم المطروحة للكتتاب العام.10(
 (ب) يجوز للمذكورين في الفقرة (أ) تغطية ما تبقى من السهم خلل أسبوع بعد تاريخ إغلق

الكتتاب العام.
موجب11( ية ب هد تغط مة لمتع ساهمة العا شركات الم سهم  ية أ هدوا بتغط سين أن يع حق للمؤس  ) ي

اتفاقية يوافق عليها المجلس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الصدار.
بول12( صة بق نوك المرخ لدى الب عام  تاب ال حة للكت ية المطرو لوارق امال في ا تاب  تم الكت  ) ي

الكتتاب في الوراق المالية على أن ل يقل عددها عن خمسة بنوك.
 ) تستمر عملية الكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة لمدة ل تقل عن شهر ول تزيد عن13(

ثلثة أشهر. 
) (أ) ل يجوز لكثر من شخص الشتراك في طلب إكتتاب واحد في ورقة مالية واحدة،14(

(ب) ل يجوز الكتتاب بأسماء وهمية،
( ج) تعتبر الكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و (ب) باطلة.

 ) (أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص السهم المطروحة للكتتاب العام على المكتتبين15(
سهم عدد ال لى  شركة ع سهم ال في أ تاب  لك إذا زاد الكت به وذ تب  ما اكت سبة   كل بن

المطروحة في الكتتاب العام.
ية جراء عمل عد إ تبين ب لزائدة للمكت بالغ ا عادة الم عن إ سؤول  شركة م لس إدارة ال  (ب) مج
يخ من تار شهر  عن  يد  مدة ل تز لك خلل  قرة (أ) وذ في الف هي واردة  ما   التخصيص ك

إغلق الكتتاب العام في أسهم الشركة.
 (ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلل الفترة المحددة في

الفقرة (ب)، يترتب عليه دفع الجزاءات المالية التي يقررها المجلس بذلك.
 ) يحق للمساهمين في شركات المساهمة العامة المسجلين في سجلتها بتاريخ الموافقة الرسمية16(

ية ( في تغط ية  حق الولو مال  يادة رأس ال لى ز حة50ع يدة المطرو سهم الجد من ال  (% 
للكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم بالشركة.



 
الفصل السابع

المراقبة والفصاح
تقديم الحصاءات والبيانات

- يجب على شركات المساهمة العامة العضاء تقديم المعلومات والبيانات والحصائيات49
لتي تطلبها السوق وفق نماذج خاصة تعدها لذلك خلل مدة ل تزيد عن شهر من تاريخ الطلب،  ا

وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص ل الحصر تقديم الوثائق والمستندات التالية:-
(أ) نسخة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي.

(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدارة مع نماذج نشرة الشخاص المفوضين بالتوقيع.
(ج) الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية لخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانوني.

(د) نسخة عن شهادة تسديل الشركة.
(هـ) كشفا� سنويا� بأسماء المساهمين،

(و) أية بيانات أخرى تراها السوق ضرورية لداء عملها.
إعداد نشرة الصدار

 ) يجب على الشركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عند طرحها أوراقا� مالية في1- (47
سوق ترى ال لتي  نات ا مات والبيا يع المعلو ضمينها جم تم ت صدار ي شرة إ عداد ن عام، إ تاب   إكت

ضرورة نشرها والذي يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبل السوق.
 ) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التي تتضمنها نشرة الصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب2(

 الفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين وأن الجهة المصدرة للوراق المالية مسؤولة جزائيا
 عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديمخ معلومات

مضللة.
ضاحية3( مات إي شرة أي معلو مة العضاء ن ساهمة العا شركات الم من ال سوق أن طلب  حق لل  ) ي

قة لى نف لك ع ستثمرين وذ نان الم مل وإطمئ سلمة التعا فل  ما يك شركات ب هذه ال  حول أوضاع 
الشركة.

تقديم كشف بالسهم
48-



المراجعة والتفتيش
) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلت الوكلء ودفاترته وجميع ممتلكاتهم.1- (49

  تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق )4( 
 مع بنك السودان ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلت وجميع المعاملت التي

الوراق المالية.   لها علقة بأعمال الوكالة ومحافظ
لى5( لوكلء بالضافة إ تدقيق على ا قانوني لل ين مراجع   ) يحق للسوق إذا رأت ذلك ضروريا� تعي

 المراجع المعين من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق،
 وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع

إلى المجلس لتخاذ القرار المناسب.
ها6( نون في لتي يكو شركاتهم أو ا عن  صدرة  ية الم لوراق المال مل با لوكلء التعا لى ا ظر ع  ) يح

أعضاء بمجالس إدارتها.
التعامل في معلومات غير معلنة

 ) ل يجوز لي شخص أن يتعامل بالوراق المالية في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو1- (50
 مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه، وإذا أدى مثل هذا التعامل إلى جني منفعة أو تجنب خسارة

يعتبر ذلك التصرف باطل.
 ) (أ) ل يجوز لي شخص نشر الشاعات عن بيع أو شراء السهم بغرض تحقيق الربح غير2(

المشروع.
ها من موظفي نائبه أو أي  عام أو  مديرها ال شركة أو  جو لعضاء مجلس إدارة أي   (ب) ل ي

هذا ثل  يؤدي م ها، و سهم وبيع شراء ال في  شركة  عن ال ية  ماتهم الداخل ستغلل معلو  إ
التصرف إلى بطلن التعامل والملحقة الجنائية.

 ) على رئيس مجلس الدارة في الشركة العضو وأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها3(
%) من أسهم 15العام إذا بلغت نسبة مساهمته وأبناءه القصر (

 الشركة فعليه قبل الشروع في أي عملية شراء للسهم تؤدي إلى زيادة هذه النسبة الحصول
على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.

 % فأكثر من أشهر أي15) (أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الشخاص متشاركين يمتلكون 4(
 % الحصول على موافقة50شركة مساهمة عامة ويرغبون في رفع هذه النسبة إلى 

السوق الخطية المسبقة بذلك.



 % من أسهم الشركة،50(ب) إذا ما رغبت مجموعة الشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 
 فعليهم إخطار السوق كتابيا�، وتحول السوق هذا الكتاب إلى الملجس مع توصيتها عليه،
 وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك ل يخدمان القتصاد الوطني يأمرهم

المجلس بالتوقف عن الشراء كتابيا� وإخطار الوكلء بهذا التوقف.
 ) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل أي شخص أو عدة أشخاص5(

 بغرض تملكها والسيطرة عليها وكانت تمار أعمال� مصرفية فيجب الحصو على موافقة بنك
السودان الخطية المسبقة لذلك.

حظر التعامل في السوق الثانوية
 ) يحظر التعامل بالسهم في سوقها الثانوية شراءg وبيعا� على موظفي شركات الوكالة العامة1- (51

بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلي:-
(أ) رئيس وأعضاء مجلس الدارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين.

(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة.
(ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة.

) يحظر على موظفي السوق التعامل بالسهم في سوقها الثانوي شراء وبيعا�.2(
إبلغ السوق بالمعلومات

خذها مجلس52 لتي يت قرارات ا مة عن ال ية معلومات ها سوق بأ  - يجب على شركات المساهمة إبلغ ال
إدارتها والتي تؤثر على أسعار الوراق المالية عند أو فور اتخاذها، ومن هذه المعلومات ما يلي:-

(أ) هيكلة رأس المال،
(ب) الندماج،

(ج) توزيع أسهم مجانية،
(د) تغير الشكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة.

(هـ) التوسع في الخطوط النتاجية و/ أو إضافة خطوط انتاجية جديدة،
في لك  ية، وذ ية أو خارج صفقات داخل كانت  سواء  ها  يع عقود صفقات وتوق  (و) إبرام ال

وقت الموافقة عليها،
عاملين مدراء ال ين ال ستقالتهم وتعي مدتهم، ا هاء  لدارة، إنت لس ا ضاء مج خاب أع  (ز) انت

واستقالتهم.
(ح) التصفية.



الفصل الثامن
تشكيل لجنة المحاســبة

) يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة محاسبة على الوجه التي:-1- (53
 رئيسا�.    (أ) أحد أعضاء المجلس يعينه رئيس المجلس

(ب) المدير العام،
(ج) المسجل التجاري العام،

(د) عضوين آخرين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه،
) تكون مدة اللجنة ثلث سنوات.2(
 ) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته في المجلس أو تغيب عن حضور ثلثة3(

جلسات متتالية دون عذر مقبول.
مباشرة الصلحيات

 - تباشر لجنة المحاسبة صلحياتها بناءا� على شكوى من المجلس أو من المدير العام أو من أي شخص54
آخر ذي مصلحة.

اختصاصات اللجنة
 - تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للعضاء والوكلء وممثليهم من مخالفات لحكام هذا55

القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
الجزاءات

) للجنة المحاسبة فرض أي من الجزاءات التاليةك-1- (51
(أ) التنبيه.

(ب) النذار.
(ج) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح.

(د) إيقاف الوكيل عن العمل من يوم إلى شهر.
(هـ) التوصية لدى المجلس بالشطب النهائي من عضوية السوق.

فات البسيطة دون عرض المر على2(  ) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه في حالة ارتكاب المخال
لجنة المحاسبة.

حق الستئناف



قرار57  - يجوز استئناف قرارات لجنة المحاسبة لدى المجلس خلل ثلثين يوما� من تاريخ تبليغ هذا ال
للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائي،

الفصل التاسع
أحكام عامة

استثمارات غير السودانيين
سوق58 في ال ها  تاب ب من خلل الكت ية المصدرة  لوراق المال تاب با سودانيين الكت ير ال جوز لغ  - (أ) ي

الولية.
(ب) يجوز لغير السودانيين التعامل بالوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية.

تحديد نسب المساهمة
 - يجوز للوزير بأم منه أن يحدد نسب مساهمات الغير سودانيين في رؤوس أموال شركات المساهمة59

العامة السودانية وبالطرق التي يراها مناسبة.
تحويل حصيلة بيع الوراق المالية

 - (أ) يجوز لغير السودانيين تحويل حصيلة بيع الوراق المالية وأرباحها إلى الخارج وفقا60
شراء ية  بات أن عمل شريطة إث يل  يخ التحو في تار سائدة  صرف ال سعار ال  ل
هاز يق الج عن طر سودان  ها لل تم تحويل صعبة و لة  مت بعم ية ت لوراق المال  ا

المصرفي.
قديم جب ت خارج ي لى ال ية وأرباحها إ لوراق المال يع ا يل حصيلة ب لغراض تحو  (ب) 

المستندات الثبوتية لعملية اليبع موقعة من إدارة السوق.
إرسال التقارير للوزير

لوزير61 لى ا سودانيين إ ستثمار غير ال سبوعية عن ا قارير دورية أ سوق بإرسال ت قوم إدارة ال  - ت
في شراء  ية  لوراق المال عاملين با سودانيين المت ير ال سماء غ قارير أ هذه الت شمل  لى أن ت  ع

السوق الثانوية.
إنشاء الحقوق واللتزامات

سوق1- (62 في ال تداولها  تم  لتي ي ية ا لوراق المال شتري ل بائع والم ين ال مات ب قوق واللتزا شأ الح  ) تن
شركة أو جاه ال ية ت لوراق المال ية ا شأ ملك ية وتن لدارة التنفيذ لدى ا ثق  لبيع المو قد ا يخ ع  بتار

الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل في سجلت الشركة أو هذه الجهات.



بالعقود المبرمة خلل2( ية  لغ الشركة والجهات المصدرة للوراق المال  ) على إدارة السوق أن تب
يام عمل على الكثر تلي تاريخ إبرام العقد وعلى الشركة والجهات المصدرة للوراق  خمس أ

المالية تثبيت نقل الملكية في سجلتها خلل ثلثة أيام عمل على استلمها لعقود نقل الملكية.
تسجيل ملكية الوراق المالية

ية1- (63 ها تسجيل ملك ية أو وكلئ مة أو أي جهة مصدرة للوراق المال  ) على شركات المساهمة العا
 الوراق المالية القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق
قانون في  ها، أو  سها أو نظام قد تأسي ها أو ع في قانون ما ورد  بالرغم م شرط  يد أو   دون ق

الشركات النافذة المفعول أو في أي قانون أو لوائح أخرى باستثناء الحالت التالية:-
(أ) إذا كانت الوراق المالية محجوزة أو مرهونه،

(ب) إذا كانت شهادة الملكية مفقودة.
سب حدد الن لتي ت لوائح ا قوانين وال فا� لحكام ال ية مخال لوراق المال يع ا كان ب  (ج) إذا 

المسموح بها لستثمار العرب والجانب في الوراق المالية.
 ) تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في2(

شهاداتها كانت  ية إذا  لوراق المال ية ا قل ملك سجلتها أو ن في  هن  جز أو الر شارة الح  وضع إ
مفقودة.

وضع أسس وضوابط تداول الوراق المالية
قال1- (64 يل وانت ية وتحو لوراق المال تداول ا ضاها  تم بمقت لتي ي سس ا شروط وال لس ال ضع المج  ) ي

 ملكيتها وذلك في السوق الثانوية، بما في ذلك شرط إداراجها وايقاف التعامل بأوراقها وشطبها
من لوائح السوق.

قل ملكية الوراق2(  ) ل يجوز للشركات العضاء المدرجة أسهمها بالسوق أن تقوم بتحويل أو ن
المالية لي شخص كان دون علم إدارة السوق وموافقتها وبالطرق التي يحددها المجلس.

ية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من3( ية العربية والدول  ) يتم التعامل بالوراق المال
المجلس وفي حالة المعاملة بالمثل.

 ) يتم تحويل أسهم الشركات العضاء غير المدرجة موافقة السوق ووفقا� للتعليمات التي يضعها4(
المجلس بهذا الخصوص.



سجل الوراق المالية
 - تسجل عمليات بيع الوراق المالية والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المتصة في سجل خاص يبين65

يا� من المعلومات الواردة لبيع، ول يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن أ  أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ ا
في هذا السجل إل من الناحية الحصائية.

إجراءات التحقيقات الدارية
 ) للسوق صلحية إجراء التحقيقات الدارية كلما رأت ذلك ضروريا� وحال حصول أي مخالفة من1- (66

 قبل أي شخص، أو حال توقع حصول أي مخالفة لحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي
 تصدرها السوق وفقا� لقانونها ولوائحها وتعليماتها، وللسوق الحق في أن تطلب من أي شخص
ظروف حول ال سوق  ها ال لتي تقرر صيغة ا فق ال قانوني و سم ال عد أدائه الق طي ب يان خ قديم ب  ت

المتلعقة بارتكاب المخالفة.
 ) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق تكون مهمتها إجراء التحقيقات الدارية2(

 في موضوع المخالفات المحالة إليها ولها الحق في توجيه مذكرات دعوة للستماع إلى الشهود
 من أجل إثبات المخالفة ولها الحق بطلب تقديم الدفاتر والوراق والمراسلت والمذكرات التي
سب قرار المنا خاذ ال عام لت مدير ال لى ال ها إ نة تقرير فع اللج ها وتر لطلع علي ضرور ا  تري 

بشأنها.
فتح حسابات بالسهم

 ) يجوز للبنوك والشركات المالية وأية شركة مساهمة عامة ل يقل رأس مالها المدفوع عن مليون1- (67
 دينار توافق عليها السوق أن تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح عملئها المستثمرين بالوراق
ها عد المحددة ل هذا الحسابات حسب القوا ها أن تتصرف ب هدة) ول ية تسمى (حسابات الع  المال
هذه صة ب يات الخا هذه العمل كم  لتي تح يات ا حدود التفاق ضمن  لس  عن المج صادرة   وال

الحسابات.
تدخلها2( هذه الحسابات ول  سرية  ظة على  ية بالمحاف شركات المال نوك وال لتزم الب  ) ت

ها ضمن حسابات نتائجها ول تدخل إيرادات ها، ول  ها أو التزامات  ضمن موجودات
تنطبق عليها أحكام التصفية في حالة إفلسها.

 ) يحدد المجلس العلقة التي تحكم أطراف الحسابات طبقا� للوائح والتعليماتع الصادرة3(
هدة طراف الع حد أ كان أ سودان إذا  نك ال مع ب سيق  لك بالتن صوص وذ هذا الخ  ب

خاضعا� لترخيصه.



إنشاء جمعية الوكلء
 - تنشأ في السوق جمعية للوكلء، وعلى الوكلء النتساب لها والتقيد بأحكام لوائحها الذي تقره68

الجمعية العمومية للوكلء بموافقة المجلس.
حصر التعامل في الوراق المالية

لوراق1- (69 تداول ا عة  خل قا سوق دا في ال لة  ية المقبو لوراق المال مل با  ) ينحصر التعا
المالية.

 ) ينحصر حق التعامل في السودان بالوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الوراق2(
المالية في السودان في الوكلء المرخصين للعمل في السوق وفقا� لحكام هذا القانون.

حالت3( لك ال من ذ ستثنى  ية وي لوراق المال تداول ا عة  خارج قا جري  مل ي كل تعا باطل�  قع   ) ي
المسموح بها بموجب اللوائح أو الوامر التي تصدر بهذا الخصوص بموجب أحكام هذا القانون.

 ) يتم التعاقد على بيع وشراء الوراق المالية خارج3) و (2)، (1) استنثاءا� من أحكام البنود (4(
سودان في ال ين  ير المقيم سودانيين غ من ال شتري  بائع والم قد ال فا الع كان طر سودان إذا   ال
فذاij إل إذا  ومتواجدين في بلد القامة خارج السودان لحظة إبرام العقد، ول يعتبر هذا التعاقد نا

اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلل مدة أقصاها شهرين من تاريخ التعاقد.
) (أ) ينحصر حق تغطية إصدارات الوراق المالية ببنوك الستثمار والشركات المالية والوكلء.5(

 (ب) ينحصر حق إدارة محافظ العملء والعمل كمستشار مالي في الوراق المالية في شركات
نوك لموال وب يف ا شركات توظ لة و مال الوكا في أع صة  مة المتخص ساهمة العا  الم

الستثمار والبنوك المتخصصة التي يرخص لها ممارسة أعمال الوكالة.
الطلع على سجل شركات المساهمة العام

وكيفية التعامل في اسهمها واستيفاء الرباح
جزء1- (70 لى ال ساهمين وع سجل الم لى  ساهم ع مة اطلع أي م ساهمة العا شركات الم لى  جب ع  ) ي

الخاص به فقط.
 ) تصبح أسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلل قاعة التداول في السوق بعد تسديد2(

% من القيمة السمية للسهم.50ما ل يقل عن 
بل3(  سية ق سهمهم التأسي صرف بأ مة الت ساهمة العا شركات الم في  سين  لى المؤس ظر ع  ) (أ) يح

 مرور سنتين على القل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطل� أي تصرف
يخالف ذلك.



ها وكان4( ساط مستحقة ل من أق يه  ما عل سدد  لذي  مة ا شركاته المساهمة العا في  كون المساهم   ) ي
ية ماع ستعقده الجمع يام من الموعد المحدد لي اجت بل سبعة أ شركات ق في سجلت ال  مسجل� 

العمومية الحق في الشتراك ومناقشة بنود جدول أعمالها والتصويت على قراراتها.
في تاريخ5( سهم المسجل في سجلتها  لك ال شركة لما جاه ال ستيفاء الربح ت في ا حق  شأ ال  ) ( أ) ين

لذي توافق فيه على توزيع الرباح، وتلتزم الشركة بالعلن  اجتماع الجمعية العمومية ا
 عن ذلك بالصحف المحلية في اليوم التالي لجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد

على القل، وإعلم السوق بذلك القرار.
لتزم الشركة بدفع الرباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلل شهرين من تاريخ  (ب) ت

اجتماع الجمعية العمومية.
 ) يجب على شركة المساهمة العامة دعوة لسوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية6(

وغير العادية؟
تحديد سريان بدء العمل في السوق

هذا71 كام  قا� لح سوق وف في ال ية  لوراق المال مل با بدء التعا يخ  نه تار قرار م لوزير ب حدد ا  - ي
القانون.

تصفية السوق
- ل تجوز تصفية السوق إل بقانون وفي هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها إلى الخزينة العامة.72

العقوبــات
 ) يعاقب بالسجن لمدة ل تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ل تقل عن ألف دينار سوداني أو1- (73

 بالعقوبتين معا� أي شخص يقدم عن علم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها
لدارة لك أعضاء مجلس ا شمل ذ ستثمر وي قرار الم لى  تأثير ع هدف ال ير صحيحة ب  غ

والمدير العام ونابه وموظفي الشركات والمراجعين القانونيين.
 م يعاقب بالسجن لمدة1991) مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي لسنة 2(

 ل تقل عن سنة أو بالغرامة التي ل تقل عن خمسة ألف دينار سوداني أو بالعقوبتين معا
 كل شخ يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد
سعار تأeير على أ شائعات حول وضع أي شركة وال شر ال يامه بن  علم بحكم منصبه أو ق
 أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو

موظفيها.



سلطة إصدار اللوائح والقواعد والوامر
 - يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والوامر اللزمة لتنفيذ أحكام هذا74

لوامر عد وا لوائح والقوا لك ال جوز أن تتضمن ت قدم ي ما ت موم  لخلل بع عدم ا مع  قانون و  ال
المسائل التية:-

(أ) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية،
(ب) تنظيم المشتروات،

(ج) الشؤون المالية،
 (د) شروط قبول الوكلء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة الوكالة

عنهم،
(هـ) شروط إدراج الوراق المالية وايقاف التعامل بها وشطبها إداريا�،

( و) شروط تداول الوراق المالية من خلل قاعة تداول الوراق المالية،
 (ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلء بعضهم بالبعض الخر، الوكلء وعملئهم، الوكلء

وإدارة السوق،
( ح) شروط بيع الوراق المالية بالمزاد العلني.


